قال العلاّمة البلقيني:

فائدته الإعلام بأنّه رواه عن رجلين وأنَّ المذكور لم ينفرد ، وفيه إعلام بتتبع 
الطرق . (
)
قلت :  

ما ذهب إليه ابن الصلاح من عدم إسقاط الراوي المجروح من الإسناد ووافقه البلقيني في ذلك بينما خالف الإمام مسلم في هذا القول بإسقاطه المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ، والله أعلم . 

المطلب السادس : معرفة آداب المحدث وختم الإملاء بشئ من الحكايات والإنشادات
قال ابن الصلاح : 

علم الحديث علم شريف (
) يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم وهو من علوم الآخرة ، لا من علوم الدنيا فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية (
) وإخلاصها ، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها ، وليحذر حب الرياسة ورعوناتها . (
) 
الافتتاح بالتحميد لله رب العالمين

قال ابن الصلاح:

ومن أبلغ ما يفتتح به أن يقول : (( الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال ، والصلاة والسلام الأتَّمانِ على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كلَّ وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون )) . (
)
قال العلامة البلقيني :

وفي التحميد سنن مشهورة ينبغي أتباعها ، وكذلك يتبع السنة الصحيحة في الصلاة على النبي ( ، قد نبه على هذا " النووي " وغيره .

ونقل السيوطي من ( الروضة ) قول النووي عن جماعة من علماء خراسان : أنَّ أبلغ ألفاظ الحمد ، الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده ، قال : ليس لذلك دليل يعتمد . (
)
وعقب السيوطي : قال البلقيني : بل الحمد لله رب العالمين ؛ لأنَّه فاتحة الكتاب وآخر دعوى أهل الجنة (
) ، ينبغي الجمع بينهما (
) .

وقال ابن كثير:

وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركاً وتيمناً بتلاوته ثم بعده التحميد الحسن التام ، والصلاة على رسول الله (  . (
)
قلت : 

نبه البلقيني على أمر مهم هو أن تتبع المأثور في التحميد وفي الصلاة على النبي ( لا أن تختار الكلام المنسق الذي لا يستند إلى مثال متقدم من سنة الرسول ( وهذا التعقب اعتمد فيه على غيره . 

المسالة الثانية : ختم الإملاء بشيء في الحكايات والنوادر والإنشادات
قال ابن الصلاح:

وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختمُ الإملاء بشيءٍ من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها ، وذلك حسن . (
)
قال العلامة البلقيني  :
(زيادة ): 

 (وأولاها ، ما في الزهد ومكارم الأخلاق ) (
) .
قال السمعاني: 
ومما نختم به المجالس للترويح الأناشيد والأشعار . وأسند عن عروة بن الزبير عن 
أبيه ( أنَّ رسول الله (، قال:(( الشعر كلام حسنة كحسن الكلام وقبيحة كقبيحة )) (
). 
 وقال الزركشي:

قال الرافعي في الأمالي : يستحب أن يملي المملي ما يراه أبلغ وأعم فائدة وأن يفسر ما يحتاج إلى تفسيره وبيانه ، فعن أبي أسامة (
) أن تفسير الحديث ومعرفته خير من سماعه وأن يختم المجلس بالحكايات والإنشادات المرفقة وألا يطيل الإملاء وأن يدعو ويستغفر عند تمامه سراً وجهراً ومن أنفع ما يملي الأحاديث الفقهية التي تفيد معرفة الأحكام الشرعية من العبادات وما يتعلق بحقوق المعاملات ففي الحديث(
):( ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين) (
).
وقال العلامة الابناسي:

وقوله : (( ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر )) .

كقول الإمام علي ( : (( روحوا القلوب واتبعوا طرق الحكمة )) .

وكان الزهري يقول لأصحابه : (( هاتوا من أشعاركم هاتوا من حديثكم فإنَّ الأذن حجة والقلب حمض )) . وعن حماد بن زيد أنَّه حدّث بأحاديث ثم قال: لتأخذوا في أبراز الجنة، فحدثنا بالحكايات وعن كثير بن أفلح قال: آخر مجلس جالسنا فيه زيد بن ثابت تناشدنا فيه الشعر  (
).
قلت : 

ما زاده البلقيني قد سبقه إلى ذلك الزركشي والأبناسي فلم يكن له السبق فيها، والله أعلم.
المطلب السابع : الإسناد خصيصة هذه الأمة الإسلامية
وبيان معرفة الإسناد العالي والنازل
قال ابن الصلاح : 

وطلب العلوم فيه سنةٌ أيضاً ولذلك استحبتْ الرحلة فيه على ما سبق ذكره. (
) 
قال أحمد بن حنبل ( : طلب الإسناد العالي سُنَّةُ عمن سلف وقد روينا ( أن يحيى بن معين) ( ، قيل له في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي قال: بيت خالي وإسنادٌ عالي (
) .
وقال العلامة البلقيني:

( احتج له الحاكم بحديث أنس في حديث الرجل الذي أتى النبي ( الذي فيه : 
( زعم رسولك ) قال الحاكم هذا حديث مخرج في مسلم وفيه دليل علو الإسناد (
). قال: ( وقد رحل في طلب الإسناد غير واحدٍ من الصحابة )) وساق حديث خروج " أبي أيوب " إلى عُقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله ( لم يبق أحد سمعه من النبي ( غيره وغير عقبه في ستر المؤمن ، وساق القصة .

وفيه قال " عقبه " : نعم سمعت رسول الله ( يقول : من ستر مؤمناً على خزية ستره الله يوم القيامة، فقال له " أبو أيوب ": صدقت ثم أنصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها 
راجعاً إلى (( المدينة فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر )) )(
) .

قلت :
ما زاد العلامة البلقيني فيه فائدة إنَّه يستحب طلب الرحلة في طلب علو الإسناد ، وقد نهج الصحابة منهجاً بالسفر إلى البلدان البعيدة ليطلبوا حديثاً من محدث سمعاه عنده ، وكان هذا منهج السلف الصالح ، والله أعلم .

المسألة الأولى : الإسناد العالي علو تابع لنزول : 
قال ابن الصلاح:

ثم أعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول ؛ إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعل أنت في إسنادك ، وقد قرأت بمرو على شيخنا المكثر أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ المصنف أبي سعد السمعاني رحمهما الله في أربعين أبي البركات الفراوي حديثاً أدعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري ، فقال الشيخ أبو المظفر :( ليس لك بعالٍ ولكنه للبخاري نازل ) . وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو ، والله أعلم . (
)
قال البلقيني:

(فائدة):

 ( لا يخدش في هذا النوع ما نبه عليه فقد يحصل لا بالنزول بأنْ تتأخر وفاة من سمعه من شيخ " مسلم " مثلاً ويسمع منه من تتأخر وفاته فيحصل لك أنت الموافقةُ ، وإن لم يكن هناك لمسلم نزول ) . (
)
وقال ابن كثير:

وأما النزول فهو ضد العلو ، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو . اللهم إلا أنْ يكون رجال الإسناد والنازل أجل من رجال العالي وأن كان الجميع ثقات .

كما قال وكيع لأصحابه : أيُّما أحب إليكم : الأعمشُ عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقالوا : الأول فقال : الأعمش عن أبي وائل : شيخ عن شيخ ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود : فقيه عن فقيه ، وحديث يتداولهُ الفقهاء أحبّ إلينا مما يتداوله الشيوخ . (
)
قلت : 

فيما مضى إن الإسناد العالي أفضل من غيره ، ولكن هذا ليس على إطلاقه ، لأنه أن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه ، فهو أفضل كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقه أو كان متصلاً بالسماع وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل ونحو ذلك .
المبحث الرابع : معرفة المشهور من الحديث : 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول : ضوابط المشهور في كتب الأصول 

قال ابن الصلاح : 

تعريف الحديث المشهور – كما اختار الحافظ ابن حجر وغيره – هو ما رويَّ من ثلاثة أسانيد فأكثر ولم يبلغ درجة التواتر (
) . (
) 
وهو قسمان : صحيح وغيره :

فالصحيح كحديث : (( إنما الأعمال بالنيات ))(
) .

وغير الصحيح كحديث : (( طلب العلم فريضة على كل مسلم ))(
) .

وكما بلغنا عن (( أحمد بن حنبل )) ( أنه قال : أربعةُ أحاديث تدور عن
 رسول الله ( في الأسواق ليس لها أصلٌ .

من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة (
) ، ومن آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة (
) ، 
ويوم نحركم يوم صومكم (
) ، وللسائل حقٌ وأن جاء على فرسٍ(
) .
وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم كقوله (: ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) (
) .

وإلى مشهور بين أهل الحديث خاصةً دون غيرهم كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس (( أن رسول الله ( قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان )) فهذا مشهور بين أهل الحديث فخرج في الصحيح .

ومن المشهور المتواتر الذي يذكره وأن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه أتبع فيه غير أهل الحديث .
قال العلامة البلقيني:

( لم يذكر به ضابطاً وفي كتب الأصول : المشهور – ومنهم من يقول المستفيض – هو الذي يزيد نَقَلتُه على ثلاثة ) . (
)
حديث : إنما الأعمال بالنيات ، قد تقدم في الشاذ أنه مما انفرد به " عمر " ( وعنه " علقمة " ومن علقمة " محمد بن إبراهيم " ومثل ذلك كيف يمثل للمشهور – وجوابه – أن المراد ما أشتهر وأن لم يصل نقلته في جميع المراتب إلى ثلاثة .

قلت : 
الحديث المشهور اختلفت الأقوال فيه فأهل الصنعة الحديثية كان لهم كلام فيه وأهل الأصول لهم فيه كلام آخر وأهل الفقه كذلك لذلك لم يتفق عليه بضابط محدد كما في أنواع الحديث المختلفة كالصحيح والحسن وغيرهما لذلك حدث اضطراب في آراء العلماء في إعطاء وصف محدد والله أعلم .

والفائدة الثانية :

هذا الحديث تفرد به " عمر " ( (
) فإن الإنفراد هنا لم يحصل فيه الشذوذ المقصود لحصول الشهرة بعد ذلك فلا يرد على من قال : الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد .
المسألة الأولى :يتنوع المشهور إلى غير الصحيح كالحسن: 
قال ابن الصلاح : 

وإلى غير صحيح كحديث (( طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم ))(
) .

قال العلامة البلقيني:

( المراد ما لم يبلغ رتبة الصحيح فإن الحديث رُويَ بطرقٍ ومنها طريقة في ( سنن ابن ماجة ) ليس منها من يوضع عليه النظر غير حفص بن سليمان . وقد قال :عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال : صالح وعنه تضعيفه ) . (
)
قال الطيبي في هذا الحديث : أنه من الضعيف المشهور .
وقال الحافظ العراقي :

قال السخاوي (
) : قال ابن عبد البر : أنه يروي عن أنس من وجوه كثيرة كلها معلومة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد .

قال : وقال البراز : أنه روى عن أنس بأسانيد واهية .

وقال البيهقي : متنه مشهور وإسناده ضعيف ، وقدرويَّ من أوجه كلها ضعيفه وسبقه الأمام أحمد فيما حكاه ابن الجوزي في (( العلل المتناهية )) عنه فقال :

أنه لم يثبت عندنا في هذا الباب شيء ، وكذا قال إسحاق بن راهوية إنه لم يصح أما معناه فصحيح في الوضوء ، والصلاة ، والزكاة وأن كان له مال وكذا الحج وغيره .

وقال أبو علي الحافظ : إنه لم يصح عن النبي ( فيه إسناد لكن قال المزي : إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن .

وقال ابن القطان صاحب ابن ماجة في كتاب " العلل " عقب إيراده له من جهة سلام الطويل عن أنس : أنه طويل حسن الإسناد .

وقال شيخنا عبد الله الصديق : استوعب شقيقنا أبو الفيض طرقه في جزء: (( المسهم في طرق حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم )) وحكم بصحته . (
)
قال العلامة البلقيني:
( فائدة) :

( إدخال مثل هذا في قسم المشهور غير صحيح ، إنما يصح إذا عني به مطلق الشهرة لا المشهور عند أهل الحديث . فحديث : (( من بشرني بخروج آذار)) لا يعرفه المحدثُ،
وحديث : (( من آذى ذمياً )) له في سنن أبي داود أصلٌ في باب ( في تعسير أهل الذمة إذا أخلفوا ) قال أبو داود : حدثنا سليمان بن داود المهري ، حدثنا ابن وهب حدثني أبو صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ( عن آبائهم وفيه 
عن رسول الله ( قال : إلا من ظلم معاهداً ، أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة .

الحديث إسناده جيد لولا ما فيه من جهالة الذين أخبر عنهم صفوان بن سليم فإن " المهري " ثقة و( ابن وهب ) إمام جليل متفق على الإخراج له .
" وأبو صخر المديني " حميد بن زياد الخراط قال أحمد ويحيى : ليس به بأس وقال ابن عدي : صالح ولكن عن يحيى رواية بضعفه .
وحديث : (( نحركم يوم صومكم )) لا يُعرف ويدور بلفظٍ أخر : (( يوم صومكم يوم أول سَنتكم )) وربما يقولون : (( سنتكم هذه )) والكلُ لا أصل له .

وحديث (( للسائل حق وأن جاء على فرس )) أخرجه أبو داود في سننه من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بإسنادٍ فيه " يعلى بن أبي يحيى " وهو ضعيف وفي ( الأحكام للضياء ) ورواه أبو داود عن علي ولم أقف على ما قاله " الضياء " ورواه " ابن قانع " في ( معجم الصحابة ) من حديث (( الهرماس بن زياد )) وهذه الأحاديث وأن لم تبلغ رتبة الصحيح ولا الحسن ، فمثل ذلك لا يقال فيه : ليس له أصل ) . (
)
قال ابن كثير:

وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها ، أو هي موضوعة بالكلية وهن كثير جداً ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال : (( أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها : (( من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة ))(
) و(( من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة ))(
) و(( نحركم يومُ 
صومكم ))(
) و(( وللسائل حقٌ وأن جاء على فرس ))(
) . (
)
- واعترض العلامة الابناسي على من يقول أن الإمام أحمد ذكر الأحاديث الأربعة ... 

فقال : والظاهر أن هذا لا يصح عن أحمد فإنه أخرج منها حديثاً في مسنده وهو حديث (( للسائل حق وأن جاء على فرس )) . (
)
وقال الحافظ العراقي :

وقد أخرج الأمام أحمد في مسنده (
) هذا الحديث عن وكيع ، وعبد الرحمن بن مهدي ، كلاهما عن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى ابن يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها حسين بن علي عن النبي ( ، وهو إسناد جيد ، ويعلى وإن جهَّلهُ أبو حاتم فقد وثقه أبو حاتم بن حبان (
) وأما مصعب ، فوثقه يحيى بن معين وغيره . وأخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه فهو عنده صالح .
وأخرجه أيضاً من حديث عليَّ وفي إسناده من لم يُسمَّ ورويناه أيضاً من حديث ابن عباس ومن حديث الهرماس بن زياد .

وأما حديث : (( من آذى ذمياً )) فقد رواه بنحوه أبو داود أيضاً وسكت عليه في رواية صفوان بن سُليم عن عدةٍ من أبناء أصحاب رسول الله ( عن آبائهم دنيةٌ عن رسول الله ( قال : (( ألا من ظلم معاهداً ... الحديث )) . وهذا إسناد جيد وأن كان فيه من لم يُسمَّ فإنهم عدةٌ من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يُشترط فيه العدالة فقد روينا في سنن البيهقي (
) وفيه : (( عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله ( أما الحديثان الآخران فلا أصل لهما كما ذكر . (
)
المسألة الثانية : المشهور بين أهل الحديث وغيرهم: 
قال ابن الصلاح : 

ومعنى الشهرة مفهوم وهو منقسم إلى صحيح كقوله ( (( إنما الأعمال بالنيات ))(
) 
وأمثاله إلى غير صحيح كحديث (( طلب العلم فريضة على كل مسلم ))(
) .(
) 
قال البلقيني :

( هذا التقسيم فيه نظر فإنه إن عنى شهرة المتن فالأول صحيح والثاني كذلك من غير حاجة إلى ذكر ما في السند وأن عنى ما في السند من الدقائق فلا فرق بين الحديثين ) . (
)
قلت : 
أشار البلقيني في هذه المسألة إلى نوع آخر من أنواع الحديث المشهور وهو المشهور بين أهل الحديث وغيرهم كقوله ( : (( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ))(
) .

وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصةً دون غيرهم .

المسألة الثالثة: مشهور متواتر عند أهل الفقه وأصوله دون أهل الحديث
قال ابن الصلاح : 

ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله . وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص . (
) 
قال العلامة البلقيني:
(فائدة) : 

( لا يقال : فقد ذكره " الحاكم " وكتابه مشحون به " وابن حزم " في ( المُحلَّى ) لأنا 
نقول : ليس ما ذكراه على الشرط المذكور إن صح النقل عنهما ولكن قد يوجد معنى التواتر في الأمور المقطوع بها وأن كان الإسناد بالتحديث ونحوه يعسر فيه ذلك  ) . (
)
قال الحافظ العراقي: (( وقد أعتُرض على ابن الصلاح بأنه قد ذكره الحاكم وابن حزم في المحلى وأبو عمر ابن عبد البر وغيرهم من أهل الحديث .

والجواب عن المصنف أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص ، وهؤلاء المذكورين لم يقع في كلامهم التعبير عنه بما فسره الأصوليون وإنما يقع في كلامهم أنه تواتر عنه ( كذا وكذا، أو أن الحديث الفلاني متواتر ... وقد يريدون بالتواتر معنى الإشتهار لا المعنى الذي فسره به الأصوليون ))، ويجب العمل بهذا الحديث من غير البحث عن رجاله ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح . (
). 
المطلب الثاني :معرفة غريب الحديث: 
قال ابن الصلاح : 

وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها ، هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامةً والخوض فيه ليس بالهين والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي .
روينا عن الميموني قال : سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث فقال : 
(( سلوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله ( بالظن فأخطيء ))(
) .

وبلغنا عن التاريخي محمد بن عبد الملك قال : حدثني أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال قلت للأصمعي : يا أبا سعيد ما معنى قول رسول الله ( : (( الجار أحق بسقبه ))(
) 
قال : أنا لا أفسر حديث رسول الله ( ولكن العرب تزعم أن السقب : اللزيق ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا .

وروينا عن الحاكم أبي عبد الحافظ قال : أول من صنف الغريب في الإسلام النظر بن شميل ومنهم من خالفه فقال : (( أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى )) وكتابهما صغيران . (
)  
قال العلامة البلقيني:
(فائدة) :

( قال (( أبو موسى المديني )) : السر في أن سيدنا رسول الله ( خبأ لابن صياد الدخان أن عيسى ( يقتله بجبل الدخان ) . (
)
وقال العلامة مغلطاي  :

ذكر أبو موسى المديني في كتاب المجموع المغيث أن السر في أنَّ سيدنا رسول الله ( خبأ لابن صياد الدخان قال : لأن عيسى ( يقتله بجبل الدخان .

وهذا الحديث رويناه في (( مسند أحمد بن حنبل )) مطولاً بسند صحيح فقال : ثنا محمد بن سابق قال : ثنا ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر فذكره مرفوعاً .

ويؤيد قول من قال : أنه ( خبأ له الدخان قول الأحوص (
) بن محمد يلوم جماعة فيهم ابن صياد (
) شيخ مالك :

	أني جعلت نصيبي من مودتها

	
	لمعبد ومعاذ وابن صياد


	لابن اللعين الذي يخبأ الدخان له

	
	وللمعنى رسول الزور قواد(
)



وقال العلامة الابناسي :

وقوله : وهذا ثابت صحيح : أي زيادة الآية في الحديث رواه أبو داود والترمذي من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي ( قال له : (( أني قد خبأت لك خبية )) وقال 
الترمذي : خبياً وخبأ له ( يوم تأتي السماء بدخان مبين ) . 
قال الترمذي : حديث صحيح ، وقال أبو موسى المديني : السر في كونه خبأ له الدخان أن عيسى ( يقتله بجبل الدخان فهذا هو الصواب في تفسير الدخ هنا .
وضد الصواب ما فسره به الحاكم وغيره في علوم الحديث فإنه قال فيه : سألت الأدباء عن تفسير الدخ قال : بدخها وبزخها بمعنى واحد والدخ والزخ قال :

والمعنى الذي أشار إليه ابن صياد خذله الله فيه مفهوم ثم أنشد لعلي بن أبي 
طالب ( :

	طوبى لمن كان له مَزخه

	
	يَزُخها ثم ينام الفخه



وممن فسره على غير الصواب أيضاً : أبو سليمان الخطابي فرجحَ أن الدخ نبت موجود بيم النخيل وقال لا معنى للدخان هاهنا أو ليس مما يخبئ إلا أن يريد بخبأت " أضمرت " وليس بجيد . (
)
وقال البقاعي :

أدرك ابن صياد من ذلك أن هذه الكلمة مخب على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من غير وقوفٍ على تمام البيان ولهذا قال له : (( إخسأ فلن تعدو قدرك )) أي فلا مزيد على قدر إدراك الكهان والله أعلم . والظاهر أنك لن تتجاوز ما قدر الله لك من الظفر بالمراد أي : لا تقدرُ أن تفعل غير ما قدرهُ الله لك ونحن لا نتهم الله في قضائه . (
)
قلت :
ما نقله مغلطاي عن أبي موسى المديني فإنه لا نرى منه اعتراضاً على ابن الصلاح بل على العكس يظهر منه تأييد لذلك لأن ابن الصلاح جزم بأن الذي خبأه رسول الله ( لابن صياد هو الدخان ، وما ذكره ابن الصلاح وتعقبه البلقيني فقد وافق العلامة مغلطاي في ذلك وأن البلقيني استفاد من مغلطاي في هذه المسألة ووافق الأبناسي والبقاعي ذلك والله أعلم . 
المطلب الثالث : معرفة المسلسل من الحديث وتسلسل صفة الرواية : 
قال ابن الصلاح :

والتسلسل من نعوت الأسانيد ، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحداً بعد واحد على صفة أو حالة واحدة وينقسم إلى مالا نحصيه .

ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى ثمانية أنواع ، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية (
) . ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرناه .

ومثال ما يكون صفةً للرواية والتحمل ، ما يتسلسل بـ: سمعت فلاناً قال سمعت فلاناً إلى آخر الإسناد ، أو ليسلسل بـ: حدثنا أو أخبرنا إلى آخره .

ومن : أخبرنا والله فلان ، قال : أخبرنا فلان .. إلى أخره .

ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها إسنادُ حديث :

اللهم أعِني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك .

ومن فضيلة التسلسل اشتماله على فريد الضبط من الرواة . (
)
الحديث المسلسل : هو ما تتابع رجال إسناده على صفة واحدة أو حال واحدة للرواة أو الرواية . (
)
المسألة الأولى : 

قال ابن الصلاح :

ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل بسمعت فلاناً قال : سمعت فلاناً إلى آخر الإسناد أو التسلسل بحدثنا أو أخبرنا إلى آخره ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة فأقوالهم ونحوها إسناد حديث (( اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك )) . (
) 
قال العلامة البلقيني:

( ومنه : صُمَّتْ أُذناي ، إن لم أكن سمعتهُ .. إلى آخره ) . (
)
وقال الحاكم:

معرفة المسلسل من الأسانيد فإنه نوع من السماع الظاهر الذي لا غبار عليه ومثاله ما سمعت أبا الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت علي بن سالم الأصبهاني يقول سمعت أبا سعيد يحيى بن حكيم يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت أبا عون الثقفي يقول سمعت عبد الله بن شداد يقول سمعت أبا هريرة يقول : الوضوء مما مست النار قال : فذكرت ذلك لمروان أو ذكر له ، فأرسل أو أرسلني إلى أم سلمة فحدثتني أن رسول الله ( كان يخرج إلى الصلاة فأنتشل عظماً أو أكل كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ . (
)
وقال العلامة الابناسي:

اعترض على قوله : ونوَّعه الحاكم ثم قال : ولا انحصار لذلك فهي ثمانية مع أن الحاكم ما حصرها فيها وإنما ذكر أنواع التسلسل الدالة على الاتصال لا مطلق التسلسل فلم يذكر الحاكم من المسلسلات إلا ما دل على الاتصال دون استيفاء بقية المسلسلات . (
)
وقال الحافظ العراقي:

ومثال التسلسل بصفات الإسناد والرواية كقول كلَّ من رواته :

سمعت فلاناً وإليه الإشارة بقولي ( كقول كلهم سمعتُ فأتحِدْ ) .

لفظ الأداء في جميع الرواة فصار وسلسلاً بذلك ، وكذلك قول جميعهم حدثنا أو قولهم : أخبرنا ، قولهم : شهدتَ على فلان قال : شهدتُ على فلان ونحو ذلك وجعل الحاكم (
) من أنواعه أن تكون ألفاظ الأداء في جميع الرواة دالة على الاتصال وإن اختلفت فقال بعضهم : سمعتُ وبعضهم : أخبرنا وبعضهم : حدثنا ولم يُدخِل الأكثرون في المسلسلات إلاّ ما اتفقت فيه صيغ الأداء بلفظٍ واحدٍ . (
)
وقال السيوطي:

وأفضله ( أي المسلسل ) ما دل على الاتصال ومن فوائدهِ زيادةُ الضبط ، وقلَّما يَسلَمُ عن خلَلَ في التسلسل وقد ينقطعُ تسلسلهُ في وسطهِ : كمسُلسل أول حديثِ سمعتهُ على ما هو الصحيح فيهِ . (
)
قلت : 

ما ذكره العلامة البلقيني ، تأكيد لما أشار إليه ابن الصلاح في صفة المسلسل الذي يكون صفة للرواية والتحمل وما يتسلسل بألفاظ معينة ، فذكر العلامة البلقيني هذه الفائدة وما فيها من ألفاظ غير ما ذكره ابن الصلاح فقيه توسع وزيادة في ما يذكر من ألفاظ في هذه المسألة والله أعلم .

وما أشار إليه العلامة البلقيني أكده الكثير من العلماء والمحدثين فكان تأكيداً له بخلاف ما اعترض عليه الإبناسي على ابن الصلاح والله أعلم .

المسألة الثانية : صفة الرواة ومثالهم: 
قال ابن الصلاح : 

التسلسل من نعوت الأسانيد وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحداً بعد واحد على صفة أو حالة واحدة وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواة والتحمل وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم . (
) 

قال البلقيني:

( كذا مثَل لصفة الرواة ومثالهم . وليس في المثال إلاّ ذكر الأقوال والأفعال وليس فيه ذكرُ صفةٍ تتعلق بالرواة . 
ومثال المسلسل بصفةٍ تتعلق بالرواة كأن يكونوا فقهاء ،كما وقع في حديث (( البيعان بالخيار ))(
) أو من البلد الفلانية ، ونحوها من اتفاق الأسماء وغير ذلك . (
)
ومثل للمسلسل بصفة تتعلق بالرواة كأن يكونوا فقهاء كما وقع في حديث (( البيعان بالخيار )) هذا الحديث استمر تسلسله بالفقهاء إلى الأمام العراقي  (
) .

ومن المسلسل ما يكون باتفاق أسماء الرواة أو أسماء آبائهم أو كناهم أو أنسابهم أو بلدانهم كحديث أبي ذر : (( يا عبادي : كلكم ضالُّ إلاَّ من هديتهُ )) الحديث مخرج في صحيح مسلم (
) . وقع مسلسلاً بالبلد ورويَّ بإسناد كلهم دمشقيون ، وهذا نادر في هذه الأزمان ) (
).
قال البلقيني : 
( الأنواع التي تقدم أن " الحاكم " ذكرها  :

أولاً: حديث مسلسل بـ: سمعت .

ثانيها : مسلسل بـ: قُمْ عليَّ حتى أُريكَ . مسلسل بذلك من منصور إلى ابن مسعود قال له النبي ( : قم فصبَّ عليَّ حتى أريك وضوء جبريل وذكر : ثلاثاً : ثلاثاً .

وثالثها : فيه الإخبارُ في أول السند والسماعُ في آخره . 
ورابعها : مسلسل بـ: أمرني خُرِّجَ من طريق حُصين [ بن ذيال ] الجعفي قال : (( قال رجل للحسن بن صالح : أمسح على الخضين قال : نعم ، قال : فإن قال لي ربي : من أمرك بهذا ؟ فقال : قل : الحسن بن صالح (
) . 
قال : فإن قيل لك أنت ؟ قال : أقول : أمرني منصور بن المعتمر . قال: فإن قيل لمنصور ؟ قال يقول : أمرني إبراهيم ، قال : فإن قيل لإبراهيم قال يقول : أمرني همام بن الحارث . قال فإن قيل لهمام ؟ قال يقول : أمرني جرير . قال : فإن قيل لجرير ؟ قال يقول : أمرني النبي ( .

وفي عَدِّ هذا النوع الذي ذكره " الحاكم " من المسلسل نظر : فإن هذا قول شخصٍ واحد وذلك يمكن في كل حديث الآن فليس هذا من المسلسل في شيء. 
وخامسها : حديث أنس بن مالك عن النبي ( : لا يجد العبدُ حلاوة الأيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشهر وحُلوه ومُرِّه قال : وقبض رسول الله ( على لحيته وقال : آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومُرِّه قال : وقبض أنس على لحيته وقال ذلك وأخذ (( يزيد الرقاشي )) بلحيته وقال ذلك ، وأخذ (( شهاب بن خراش )) بلحيته وقال ذلك وأخذ (( سعيد الآدم )) بلحيته وقال ذلك وأخذ سليمان بن شعيب الكاساني بلحيته وقال ذلك وأخذ (( يوسف بن عبد الواحد )) بلحيته وقال ذلك وأخذ (( الزبير [ ابن عبد الواحد ] )) شيخ الحاكم بلحيته وقال ذلك وأخذ الحاكم بلحيته وقال ذلك . 
وسادسها : مسلسل بالعدِّ من " الحاكم " إلى " علىِّ " قال : عَدّهن في يدي رسول الله ( قال : عدَّهن في يدي جبريل ( وقال جبريل : هكذا نزلت من عند  رب العزة فذكر : اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وذكر : اللهم بارك كذلك ، اللهم ترحم كذلك ، اللهم وتحنن كذلك ، اللهم وسلم كذلك وقبض خمس أصابعه وفيه تسلسل منقطع .

وسابعها : مسلسل بـ(( شهد عليَّ )) من أبي بكر محمد بن داود بن سليمان الصوفي فيسلسل إلى : إني شهدت على ابن عباس ، إني شهدت على أبي بكر الصديق ( أنه قال : (( كُلِ السمكة الطافية )) .

وثامنها : مسلسل بالتشبيك : من الحاكم إلى أبي هريرة ، قال أبو هريرة : شَبكَ بيدي أبو القاسم محمد ( وقال : خلق الله الأرض يوم السبت فذكره ) (
) . (
)
قلت : 

في هذه الفائدة يذكر العلامة البلقيني أن ابن الصلاح مثلَّ لصفة الرواة ومثالهم من حيث ذكر الأقوال والأفعال ولكن لم يتطرق إلى ذكر صفةٍ بالرواة وحالهم .

المطلب الرابع : معرفة ناسخ الحديث ومنسوخة : 
وما ورد فيه من أدلة 
فيكون النسخ في اللغة: يطلق على الإزالة. يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته وخلفتهُ.

ومنه نسخ الكتاب . والمناسخات في المواريث ، وهو انتقال المال من وارث إلى 
آخر . ولا يتحتم فيه المحو والانعدام ، فليس نسخ الكتب إعداماً للمنسوخ منه .

وتعريف النسخ في الاصطلاح : وهو عبارة (
) عن : رفع الشارع حُكماً منه متقدماً بحكم منه متأخرٍ . (
)
المسألة الأولى : ما ورد في حد النسخ : 
قال ابن الصلاح :

وفيمن عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه . لخفاء معنى النسخ وشرطهِ وهو عبارة عن : رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخرٍ وهذا حدِّ وقع لنا سالم من اعتراضاتٍ وردت على غيره . (
) . 
فائدة : 
قال البلقيني:

( وينبغي أني يقال : رفه الشارع حُكماً منه متقدماً متعلقاً بالمحكوم عليه بحكم منه متأخر ليخرج بذلك تخفيفُ الصلاة ليلة الإسراء من خمسين إلى خمس ، فإنه لا يُسمى نسخاً لعدمِ تعلقه بالمحكوم عليهم لعدم بلاغه لهم ) . (
)
وقال ابن كثير :

وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب ، بل هو بأصول الفقه أشبه ، وقد صنّف الناس في ذلك كتباً كثيرة مفيدة ، من أجلها : كتاب الحافظ أبي بكر الحازمي رحمه الله . ثم الناسخ قد يُعرف من رسول الله (، كقوله: ( كنتُ نهيتكم عن زيارة القبو فزورها) ونحو 
ذلك (
).
قلت : 

حديث ( فرضت على النبي ( الصلوات ليلة أسرية به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمساً، ثم نودي أن يا محمد (  أنه لا يبدل القول لدية، إن لك بهذه الخمس خمسين ) . 

قال الشوكاني : وقد استدل به على ... دخول النسخ في الإنشاءات وعلى جواز النسخ قبل الفعل وإليه ذهبت الأشاعرة .     
وقال ابن بطال: ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى ، ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب (
) .   
المسألة الثانية : معرفة النسخ بقول الصحابي : 
قال ابن الصلاح :

ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه " الترمذي "(
) وغيره عن أبي بن كعب ( أنه قال : كان الماءُ من الماءِ رخصةً في أول الإسلام ثم نُهِيَ عنه .

قال العلامة البلقيني (
) :

وهو في ( سنن أبي داود )(
) بإسنادٍ جيد متصل . وفي المسألة حديثٌ عن " عائشة " أن النبي ( كان يفعل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح مكة ، ثم أغتسل بعد ذلك . خرجه " ابن حبان " في صحيحه .

وخالف ابن كثير ما ذهب إليه ابن الصلاح والبلقيني من أنه من أقسام الحديث ومنسوخة ما يعرف بقول الصحابي .
فقال : فأما قول الصحابي : " هذا ناسخ لهذا " فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوعٍ من الاجتهاد وقد يخطيء فيه ، وقبلوا قوله : (( هذا كان قبل هذا )) لأنه ناقل ، وهو ثقة مقبول الرواية(
) . (
)
وذهب الإبناسي : إلى أنه غير صحيح أن يكون قول الصحابي ناسخاً والصحيح عند الأصوليين كالإمام الآمدي وابن الحاجب أنه لا يكتفي بقوله هذا منسوخ بل لابد من القول هذا متأخر عن هذا وبهذا يوافق ما ذهب إليه ابن كثير . (
)
وقال الحافظ العراقي:

والصحابة أورع من أن يحكم أحدٌ منهم على حكم شرعي بنسخٍ من غير أن يعرف تأخُرَ الناسخ عنه وفي كلام الشافعي (
) موافقة لأهل الحديث فقد قال فيما رواه البيهقي في " المدخل " ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلاّ بخبرٍ عن رسول الله ( أو بوقتٍ يدلُ على أنَّ أحدهما بعد الآخر أو بقول من سمع الحديث أو العامة . (
)
قلت : 
وهذه الزيادة اعتمد فيها البلقيني على سنن أبي داود لكن خالف ابن كثير ما ذهب إليه ابن الصلاح والبلقيني من أنه من أقسام الحديث ومنسوخة ويعرف بقول الصحابي  .
المطلب الخامس : إفطار الصائم واحتجام الرسول ( وهو محرم
قال ابن الصلاح : 

ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله ( قال : (( أفطر 
الحاجم والمحجوم ))(
) وحديث ابن عباس(( أن النبي ( احتجم وهو صائم ))(
) بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول من حيث أنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي( زمان 
الفتح (
) . 

قال البلقيني :

(قال : المسافر له أن يفطر بما شاء فاحتجامه ( - وهو محرم – كان وهو مسافر، ففطرُه لبيان الجواز لا لرفعُ حكم . يقال له : سبقك إلى هذا " ابن خزيمة " حكاه عنه " الحاكم " فقال في ( مستدركه ) : ثبتت الأحاديثُ عن النبي ( أنه قال : أفطر الحاجم والمحجوم .

فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة : لا يفطر لحديث ابن عباس أن النبي ( احتجم وهو محرم صائم ولا حجة له في هذا ، لأن النبي ( إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر لأنه لم يكن محرماً مقيماً ببلده ، والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحاجمة وغيرها فلا يلزم من حجامته ألا يفطر فاحتجم وصار مفطراً وهو جائز (
) .

وهذا الكلام حكم ( الخطابي ) في ( المعالم ) وقال : (( هذا تأويل باطل لأنه قال : احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة ولو بطل صوُمه بها لقال : أفطر بالحجامة كما قال : أفطر بالأكل . ولا يقال : أكل وهو صائم )) )(
) . (
)
وقال مغلطاي: وذكر ابن الصلاح : أن الشافعي (
) قال حديث ابن عباس أنه ( إحتجم وهو محرم صائم ))(
) ناسخ لحديث شداد (( أفطر الحاجم والمحجوم ))(
) .

وقال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن الحديث ما ورد هكذا إلاّ لفائدة فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر . (
)
وقال الحافظ العراقي:

فذكر الشافعي ( : أنه منسوخ بحديث ابن عباس أن النبي ( احتجم وهو محرم صائم أخرجه مسلم (
) . فإن ابن عباس إنما صحُبه محرماً في حجة الوداع سنة عشرٍ . وفي(
)  بعضِ طرق حديث شداد إن ذلك كان زمن الفتح وذلك في سنة ثمانٍ .

وقال ابن شاهين في كتابه ( ناسخ الحديث ومنسوخه )(
) .

حديث : حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال : كامل بن طلحة ، قال : نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( قال : 
(( ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء والحلم والحجامة ))(
).

فهذا دليل ذكره ابن شاهين على أن الحجامة لا تفطر الصائم .

قلت : 

ما ذكره العلامة البلقيني هو ذكر قسم أخر من أقسام ناسخ الحديث ومنسوخه وهو ما عُرف بالتاريخ فذكر الحديثين وقد سبق مغلطاي ابن خزيمة .

وما تعقبه العلامة البلقيني قد سبقه غيره من العلماء والمحدثين فقد أشار الأمام الشافعي إلى الحجامة بأنها لا تفطر الصائم بخلاف الحاكم وغيره والله أعلم.

المسألة الأولى : معرفة النسخ بالإجماع : 
قال ابن الصلاح: 
ومنها ما يعرف بالإجماع ، كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (
) فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به (
) .
والإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ ولكن يدل على وجود ناسخ (
) غيره والله أعلم . (
)
قال العلامة البلقيني:

( ما حكاه " ابن حزم " عن عبد الله بن عمرو بن العاص من أن شارب الخمر يقتل في المرة الرابعة ، وكذلك قولُ " ابن المنذر " أُزيل القتلُ عن الشارب في المرة الرابعة بإجماع عوام أهل العلم ، إلاّ شاذاً من الناس ، لا يُعدُّ خلافاً ولا يقدح فيما تقدم لأن الرواية عن " عبد الله بن عمرو بن العاص " أن لم تصح فلا قدح وإن صحت فقد جاء الإجماعُ  بعدها وهو يرفع الخلاف على طريقه مشهوره في الأصول ولاسيما مع ندرة المخالفِ فإنه يقوي أدعاء الإجماع ، وقول ابن المنذر (( بإجماع عوام أهل العلم " واستثنائه : شاذاً موصوف بأنه لا يعد خلافاً .

ومن مثل معرفة النسخ بالإجماع الحديث الذي رواه أبو داود في ( سننهِ) من حديث " أم سلمة " أن رسول الله ( قال لوهب بن زمعة ورجل آخر : إن هذا يوم رُخصَّ لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا – يعني من كل ما حرمتم منه إلاّ النساء – فإذا أحسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حُرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به ))(
) وإسناده جيد .

وإن كان فيه محمد بن إسحاق لكنه صرح بالتحديث . فهذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به وأشباه ذلك قليلة ) . (
)
قال العلامة مغلطاي:
متعقباً قول ابن الصلاح : في حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.

قال : قد ذكرت في كتاب " التلويح إلى شرح الجامع الصحيح " أن هذا ليس إجماعاً وأن عبد الله بن عمرو بن العاص قال به فيما ذكره (
) . (
)
فبهذا يكون اعتراض العلامة مغلطاي قوي ، ودعوى الإجماع الذي ذكره ابن الصلاح ضعيفة والله أعلم .

وقال العلامة الأبناسي:

اعترض على المصنف ( يعني ابن الصلاح ) بأن هذا الحديث نسخ بنص الشارع لا بالإجماع (
) . 
وقال الحافظ العراقي :

ولم يجعل أبو بكر الصيرفي الإجماع دليلاً على تعيين المصير للشيخ بل جعله متردداً بين الشيخ والغلط فإنه قال في كتابه " الدلائل " فإن أُجمع على إبطال حكم أحدهما فهو منسوخ أو غلطُ والآخر ثابت وما قاله محتمل والله أعلم . (
)
وذكر الإمام النووي: إن الإجماع لا يُنسخ – أي لا ينسخه شيء – ( ولا يَنسخ ) هو غيره ولكن يدل على ناسخ أي : على وجود ناسخ غيره . (
)
وقال القاضي زين الدين زكريا الأنصاري:

ليس على إطلاقه في أن الإجماع ناسخٌ بل رأى جمهور المحدثين والأصوليين ( دلالة الإجماع ) على وجود ناسخ غيره بمعنى أنه يستدل بالإجماع على وجود خبرٍ يقعُ به النسخ لا أنهم رأوا النسخ به لأنه لا ينسخُ بمجرده إذ لا ينعقدُ إلا بعد وفاة الرسول ( وبعدها ارتفع 
النسخ . (
)
قلت : ما تعقبه العلامة البلقيني على ابن الصلاح هو له السبق في ذلك واعتراض مغلطاي وغيره على أن الإجماع حاصل من علماء الأمة على نسخ حديث قتل شارب الخمر للمرة الرابعة .

فقول ابن الصلاح ضعيف لعدم حصول الإجماع وقول مغلطاي هو الراجح من الأقوال لأنه أعطى للمسألة توضيحاً وكان قوله هو الراجح في هذه المسألة باعتراضه الدقيق على ابن الصلاح فهذه الزيادة تسجل بالسبق للعلامة البلقيني والله أعلم .

المطلب السادس: معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها وما ذكره الحاكم من تصحيف في عهد النبي ( 

قال ابن الصلاح : 

 هذا فنٌ جليل إنما ينهض بأعبائه الحُذقُ من الحفاظ و"الدارقطني" منهم وله فيه تصنيف مفيد. وروينا عن " أبي عبد الله أحمد بن حنبل "( أنه قال : ومن يَعْرَى من الخطأ والتصحيف (
) . (
) فمثال التصحيف في الإسناد : حديثُ شعبة عن العوام بن مُراجم عن أبي عثمان النهدي ، عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله ( :( لتؤدُّنَّ الحقوق إلى أهلها )(
) .الحديث . صحف فيه (( يحيى بن معين )) فقال ابن مزاحم ، بالزاي والحاء فرَّدُ عليه . وإنما هو (( ابن مراحم )) : بالراء المهملة والجيم .

ومنه ما رويناه عن (( أحمد بن حنبل )) قال : أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن عُرفُطَة عن عبد خير عن عائشة: أن رسول الله ( نهى عن الدُبَّاء (
) 
والمُزَفَّتَ ))(
) وقال أحمد : (( صحَّف تبعةُ فيه ، وإنما هو خالد بن علقمة ) وقد رواه 
(( زائدةٌ بن قدامة )) .وغيرهُ على ما قاله أحمد .
ومثال التصحيف في المتن:
ما رواه " ابن لهيعة " عن كتاب " موسى بن عُقبة " إليه بإسناده عن زيد بن ثابت : أن رسول الله ( احتجم في المسجد–وإنما هو بالراء– احتجر في المسجد، بُخصَّ أو 
حصير، حجرةً يصلي فيها(
)، فصحفه" ابن لهيعة " لكونه أخذه من كتاب بغير سماع ، ذكر ذلك " مسلم " في كتاب " التمييز " له . (
) 
قال العلامة البلقيني :

(فائدة) :

( لا يقال : أبو عوانة الوضاح تابعه شعبة على ذلك كما ذكره ابن العبد عن أبي داود، وفي صحيح الدرامي متابعة حسن بن عقبة المرادي أيضاً ، فلا تفرد إذاً ولا وهم على 
شعبة ) . (
)
وقال الأمام الحاكم: في ذكر شيء عن هذه الرواية التي حصل فيها تصحيف كما أوردها العلامة البلقيني هنا للفائدة .

قال الحاكم : هذا النوع من هذه العلوم معرفة تصحيفات المحدثين في الأسانيد . أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بألويه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة أن رسول الله ( نهى عن الدَّباء والمزَّفت .
- قال أحمد بن حنبل رحمه الله صحَّف شعبة فيه إنما هو خالد بن علقمة.

- قال أبو عبد الله : والدليل على صحة قول أحمد رحمه الله أن زائدة بن قُدامة وأبا عوانة وشريك بن عبد الله رووا عن خالد بن علقمة عن عبد خير بنحوه. (
)
قلت : 
هذا تصحيف في السند وقع فيه شعبة ، ذكره الإمام أحمد بن حنبل والنسائي والحاكم وعقب عليه العلامة البلقيني ، فهذا وقع بسبب الوهم من شعبة والله أعلم .
المسألة الأولى : تصحيف في عهد النبي ( ذكره الحاكم

قال ابن الصلاح  :

وأظرفُ من هذا ما رويناه عن " الحاكم " عن أعرابي زعم أنه ( كان إذا صلى نُصِبت بين يديه شاة أي عَنْزَة صحفها بإسكان النون . (
)
قال البلقيني:

( ووجه الخطأ أنه اعتقد الإسكان في النون ثم نقل ذلك إلى شاة .

قلت : فهنا الخطأ وقع بتسكين النون والأصل كما قال " الحاكم (
) في معرفة علوم الحديث " .

سمعت أبا منصور بن أبي محمد الفقيه بقول كنت بَعدَن اليمن يوماً وأعرابي يذاكرنا فقال كان رسول الله ( إذا صَّلى نصب بين يديه شاة فأنكرت ذلك عليه فجاء مجزء فيه : كان رسول الله ( إذا صلَّى نصب بين يديه عَنزَة فقال: أبصر كان رسول الله ( إذا صلّى نصب بين يديه عَنْزة ، فقلت : أخطأت إنما هو عَنَزة أي عصاً ) . (
)
وقال ابن كثير:

وذكر المحقق : أيضاً حديث النبي محمد ( أنه صلى إلى عنزة بفتح العين والنون وهي رمح صغير له سنان ، كان يغرز بين يدي النبي محمد ( إذا صلى في الفضاء سترةً 
له . فأشتبه على الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى العنزي ، من قبيلة " عنزة " معنى الكلمة فظنها القبيلة التي هو منها ، فقال (( نحن قوم لنا شرف ، نحن من عنزة قد صلى النبي ( إلينا )) . (
)
وقال السيوطي : (( وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي : أنه زعم أن النبي ( صلى إلى شاة صحفها : عنزة بسكون النون ثم رواها بالمعنى على وهمه ، فأخطأ من وجهين)(
)  
قلت : 

هذه زيادة اعتمد فيها البلقيني على الحاكم . 
المطلب السابع : معرفة مختلف الحديث وأعظم ما صنف فيه من كتب (
) 

قال ابن الصلاح :

وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة .أعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر أبداء وجه ينفي تتافيهما فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معاً .

ومثاله حديث : (( لا عدوى ولا طيرة )) مع حديث (( لا يورد محرض على مصح )) وحديث (( فر من المجذوم فرارك من الأسد ))(
) وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تُعدي بطبعها . ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سبباً لأعدائه مرضه . ثم قد يتخلف ذلك عن سببه .

القسم الثاني : إن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما وذلك على ضربين:

أحدهما : أن يظهر كونُ أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً فيعمل بالناسخ ويُترك 
المنسوخ .

الثاني : ألا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما فيُفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت . كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في خمسين وجهاً من وجوه الترجيحات وأكثر . (
) 
قال العلامة البلقيني:

( هذا النوع من أهم الأنواع . وأجلُّ ما صُنّفَ في ذلك : ( كتاب اختلاف الحديث ) للإمام الشافعي ( . وهو مدخل عظيم في هذا النوع .

هذا العلم من علوم الحديث المهمة ، وقد أحسن العلماء المتقدمون حينما تكلموا فيه وبينوا حكمه ، وذلك لأن أعداء الإسلام من الزنادقة وأمثالهم كالنظام المعتزلي قد عدلوا في طعنهم في الأحاديث ، والسنن على ما يبدوا باديء الرأي من تعارض ، تناقض أو تضاد بين ظواهر بعض الأحاديث ويبدو هذا المعنى جلياً فيما جاء في كتاب الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وكذلك المتشرقون بنوا جلَّ طعنهم في الأحاديث على ما يبدو بين ظواهر بعض الأحاديث من تخالف . (
) وقد أخذوا كلام الزنادقة والنظام المعتزلي وأمثاله وما زالوا يزيدون فيه ويبدون ويعيدون ) . (
)
وقال الابناسي:

أول من تكلم في هذا الفن الشافعي ( في كتابه " اختلاف الحديث " ذكر فيه جملة من ذلك نبه بها على طريق الجمع ولم يقصد استيفاء ذلك ولم يفرده بالتأليف وإنما هو جزء من كتاب " الأم " ثم صنف في ذلك أبو محمد ابن قتيبة وصنف في ذلك محمد بن جرير الطبري، وأبو جعفر الطحاوي كتابه " مشكل الآثار " وهو من أجل كتبه وكان الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أحسن الناس كلاماً في ذلك . (
)
قلت : 

وهذه الزيادة اعتمد فيها البلقيني على كلام الإمام الشافعي رحمه الله . 

(�) محاسن الاصطلاح : 417 .


(�) علم شريف : لأنه الوصلة إلى رسول الله ( ، والباحث عن تصحيح أقواله وأفعاله والذاب عن أن ينسب ما لم يقله ؛ لأنَّ سائر العلوم الشرعية محتاجة إليه أما الفقه فواضح، وأما التفسير ، فلأن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه ( وأصحابه رضي الله عنهم ، التدريب : 2/125-126 .


(�) فليقدم تصحيح النية : بحيث يكون مخلصاً في ذلك لله لا يشوبه فيه غرض دنيوي بل طاهر القلب من أعراضها وأدناسها بعيداً عن حب الرياسة ورعوناتها ودسائسها كالعجب والطيش والحمق والدعوى بحق فضلاً عن باطل ، لا يجب أن يحمده عليه أحد من الناس، ولا يريد به معنى سوى التقرب إلى الله ؛ إذ الأعمال بالنيات ولا يقبل الله منها إلا ما كان خالصاً له .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 251 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 257 .


(�) محاسن الاصطلاح : 424 .


(�) كما في قوله تعالى : ( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( ، الزمر:74 .


(�) تدريب الراوي : 2/135 .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  : 148 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 258 .

















(�) أنظر : إلى مادبجة يراع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في مطلع كتابه صفحات من صبر العلماء .


(�) محاسن الاصطلاح : 427 ؛ أدب الاستملاء : 70-71 .


(�) هو حماد بن أسامة الكوني ، ثقة ثبت ربما دلس وكان بآخره يحدث من كتب غيره  توفي عام �( 201هـ ) ؛ الأعلام للزركلي 2/271 ،وتذكرة الحفاظ 1/234 ،وطبقات المحدثين 1/101 .


(�) أخرجه البيهقي في الشعب كما في الجامع الصغير 5/455 ، عن ابن عمرو الخطيب في الفقيه والمتفقه : 21 ، وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع : 1/121 .


(�) نكت الزكشي : 3/658 .


(�) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح : 278 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 272 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 272 .


(�) علوم الحاكم : ص9 ، وحديث أنس ( في كتاب الأيمان في صحيح مسلم ، باب السؤال عن أركان الإسلام ، وأنظر فتح الباري : 1/110 ، على باب القراءة والعرض على المحدث من كتاب الأيمان ، صحيح البخاري .


(�) المقابلة على علوم الحاكم : 7 ،وأخرجه ابن عبد البر في الجامع : 1/94 ،والخطيب في الرحلة: 118 ، بلفظ من ستر على مؤمن خزيه . وأنظر تخريج حديث الستر في فتح الباري : 1/128 ؛ محاسن الاصطلاح : 438 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 275 .


(�) محاسن الاصطلاح : 446 .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 159 ؛ التقييد والايضاح : 203 ، النكتُ الوفية: 2/421.


(�) النخبة وشرحها ، ص18-21 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 281 . 


(�) الحديث : رواه البخاري في بدء الوحي باب ( 1 ) والأيمان باب ( 41 ) ومسلم في الإمارة حديث �( 155 ) .


(�) الحديث حسن رواه ابن ماجة في المقدمة: 17 ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث 224.


(�) الأحاديث المشكلة ، ص239 .


(�) كشف الخفاء : 2/218 ، حديث رقم ( 2341 ) .


(�) كشف الخفاء : 2/398 ، حديث رقم ( 3264 ) .


(�) مسند أحمد : 1/201 ، وأبو داود في الزكاة : 23 ، باب حق السائل ، حديث ( 1665-1666 ) .


(�) صحيح مسلم، 1/468، رقم الحديث 299.   


(�) محاسن الاصطلاح : 450 .


(�) محاسن الاصطلاح : النوع الثالث عشر ( الشاذ ) شرح ، ص238 .


(�) حسن رواه ابن ماجة في المقدمة 17 ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، حديث ( 224 ) .


(�) محاسن الاصطلاح : 450 .


(�) المقاصد ، للسخاوي ، ص275-276  . 


(�) فتح المغيث للعراقي : 309 .


(�) محاسن الاصطلاح : 451 .


(�) آذار شهر معروف .


(�) وهو بهذا اللفظ لا أصل له كما قال الأمام أحمد ، ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها ، أنظر الكلام عليه في كشف الخفا ، ( ج2 ، ص218 ، برقم 2341 ) .


(�) لفظه المعروف : (( يوم صومكم يومن نحركم )) . وهو أصل له ، ( أنظر كشف الخفا ، ج2 ، ص398 ، برقم 3264 ) .


(�) هذا الحديث له أصل ، فقد رواه أحمد في المسند ، ( 1/201 ، برقم 1730 ) .


(�) الباعث الحثيث  شرح اختصار علوم الحديث ، لابن كثير : 161 .


(�) الشذا الفياح : 303 .


(�) مسند أحمد : 1/201 .


(�) الثقات : 7/652 .


(�) السنن الكبرى : 9/205 .


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/76-77 .


(�) رواه البخاري في بدء الوحي باب رقم ( 1 ) والإيمان باب ( 41 ) ، ومسلم في الإمارة حديث رقم ( 55 ) ، وأبو داود في الطلاق باب ( 11 ) والترمذي في فضائل الجهاد باب ( 16 ) ، والنسائي في الطهارة باب ( 59 ) ، وابن ماجه في الزهد باب ( 26 ) ، وأحمد 1/25. 


(�) حسن رواه ابن ماجه في المقدمة رقم ( 17 ) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث �( 244 ) . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 280 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 453 .


(�) الحديث متفق عليه ، في البخاري في كتاب الأيمان ، باب أي الإسلام أفضل ، وفي مسلم في كتاب الأيمان ، باب تفاضل الإسلام ، الحديث 65/41 .


(�)  مقدمة ابن الصلاح : 281 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 453 .


(�) التقييد والإيضاح : 266 .


(�) أنظر : فتح المغيث ، للعراقي : 4/10 ، فتح المغيث ، للسخاوي : 4/31 ، تدريب الراوي : 2/185 .


(�) أحق بسقبه ، السقب بالسين والصاد في الأصل : القرب يقال سقبت الدار وأسقبت أي قربت ومعناه : أنه أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 285 . 


(�) محاسن الاصطلاح : 460 .


(�) الأحوص : هو بن محمد وقيل عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت ، أنظر السير : 4/312، والعشر والشعراء ، لابن قتيبة : 1/509 ، وخزانة الأدب : 1/231 .


(�) ابن صياد : هو عمارة بن عبد الله بن صياد أبو أيوب المدني ، أنظر : تهذيب الكمال : 5/326 ، والتهذيب : 3/211 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/857 .


(�) الشذا الفياح : 317 .


(�) النكت الوفية للبقاعي : 2/484 .


(�) معرفة علوم الحديث للحاكم : 30-34 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 287 .


(�) إرشاد طلاب الحقائق للنووي : 183 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 287 .


(�) محاسن الاصطلاح : 462 .


(�) معرفة علوم الحديث : 30-31 .


(�) الشذا الفياح : 320 .


(�) معرفة علوم الحديث للحاكم : 31 .


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/93 .


(�) تدريب الراوي : 469 ، ينظر الإرشاد : 2/554-558 ، الاقتراح : 201-205 ، والموقظة : 43-44 ، ونزهة النظر : ( 167 ) ، وفتح المغيث : 3/53-58 ، وظفر الأماني : 287-323 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 287 .


(�) الحديث : متفق عليه البخاري في البيوع (( باب إذا خيرَّ أحدهما صاحبه...)) ،3/64 ، ومسلم،5/9-10. 


(�) محاسن الاصطلاح : 463 .


(�)  شرح الألفية : 4/ 13 . 


(�) الحديث : في البر والصلة في صحيح مسلم ( باب تحريم الظلم ) ، ج8 ، ص16-18 .


(�) إرشاد طلاب الحقائق للنووي : 184 ، تحقيق د. نور الدين عتر .


(�) في علوم الحاكم : قل : الحسن ابن حي ، وهو الحسن بن صالح ، بن صالح بن مسلم بن حيان حيَّ بن شفي الهمداني الكوفي العابد الفقيه توفي سنة 169هـ ( تهذيب التهذيب : 2/285/516 ) .


(�) المقابلة على علوم الحاكم : النوع العاشر ، المسلسل من الأسانيد ( 29-34 ) وفيها أسانيده كاملة وقال بن مسلسلاته الثمانية : (( فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس ، وآثار السماع بين الروايين ظاهرة ، غير أن رسم الجرح والتعديل عليها فتحكم وأني لا أحكم لبعض هذه الأسانيد بالصحة وإنما ذكرتها يستدل بشواهدها عليها إن شاء الله )) . 


    انظر ( تقريب النووي : 2/188 ، وتقييد العراقي : 277 ، وفتح المغيث : 3/55-57 ) .


(�) محاسن الاصطلاح : 464 .


(�) رفع الشارع حكماً : المراد بارتفاع الحكم قطع تعلقه بالمكلفين .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 289 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 290 .


(�) محاسن الاصطلاح : 466 .


(�) الباعث الحثيث شرخ اختصار علوم الحديث  : 164 .


(�) نيل الأوطار : 3/ 14 . 


(�) جامع الترمذي : كتاب الطهارة ، باب ما جاء في أن الماء من الماء ( 11/84 ) مع عارضة الأحوذي ، وأنظره في ( اعتبار الحازمي : 65 ) وفيها تخريجه .


(�) محاسن الاصطلاح : 467 .


(�) سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب في الإكسال : ح214(1/45 ) ، وأنظر حديث عائشة رضي الله عنها في التاريخ والمنسوخ للحازمي ( 29 ) من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عنها ، وسنن الدارقطني ، باب نسخ قوله الماء من الماء ، الحديث ( 2 ): 1/129.


(�) كحديث جابر : (( كان آخر الأمرين من رسول الله ( ترك الوضوء مما مست النار )) رواه أبو داود والنسائي .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  : 165 .


(�) الشذا الفياح : 323 .


(�) اختلاف الحديث ، للشافعي : ( 487 ) .


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/99 ، ينظر تدريب الراوي : 2/772 ، تحقيق مازن بن محمد السرساوي ، دار ابن الجوزي .


(�) البخاري في : 30 كتاب الصوم : 32 باب الحجامة والقئ للصائم بصيغة التمريض والترمذي في : 6 كتاب الصوم : 60 باب كراهية الحجامة للصائم حديث ( 774 ) وقال حسن صحيح .  


(�) البخاري في 30 كتاب الصوم : 32 باب الحجامة والقئ للصائم ، حديث ( 1938 ) ومسلم في : 15 كتاب الحج 11 باب جواز الحجامة للمحرم ، حديث ( 87-88 ) . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 290 . 


(�) المستدرك لأبي عبد الله الحاكم ، الصوم ( 1/429 ) ، الحديث ( 1 ) .


(�) قابل على معالم السنن بابا المحرم يحتجم : ( 1/180 ) .


(�) محاسن الاصطلاح : 468 .


(�) اختلاف الحديث ، ص192 .


(�) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود ( 2/537 ) ، والترمذي : 2/138 ، وابن ماجة ( 2/317 ، وغيرهم .


(�) رواه أبو داود : ( 2/535 ) ، والنسائي في الكبرى : ( 4/141 ) ، تحفة الإشراف .


(�) الفتح : 4/226 .


(�) لم نجده في صحيح مسلم ، وأخرجه الشافعي: 1/255 ، والطيالسي (2700) ،وعبد الرزاق ( 7541 )، والحميدي ( 501 ) ، وعلي ابن الجعد ( 3104 ) ، وابن أبي شيبة : 3/51 ، وأحمد : 1/215و222، وأبو داود : 2373 ، والترمذي ( 777 ) ، والطحاوي : 2/101 ، والطبراني: �( 12137 ) ، والدارقطني : 2/239 ، والبيهقي : 4/263 .


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/99 ، ينظر : فتح الباقي : 2/172 .


(�) ناسخ الحديث ومنسوخه : 430 ، لابن شاهين متوفي سنة ( 385هـ ) ، تحقيق د. كريمة ثبت علي ، منشورات دار الكتب العلمية .


(�) الحديث أخرجه الترمذي في جامعة : 2/44 ، ك الصيام ، وابن خزيمة في صحيحه : 3/233 ، كتاب الصيام ، باب ذكر بيان أن الحجامة للصائم تفطر ، والبيهقي في سننه : 4/264 ، كتاب الصيام ، باب الصائم يحتجم ولا يبطل صومه .


(�) أبو داود في : 36-كتاب الحدود : 37- باب إذا تتابع في شرب الخمر ، حديث (4485) ، والترمذي في : 15-كتاب الحدود : 15- باب ما جاء في شرب الخمر ، حديث (1444).


(�) حكاه الترمذي في " الجامع " 40- باب رقم ( 15 ) من شرب الخمر ...الخ .


(�) ناسخ غيره : بمعنى أن الإجماع يستدل به على وجود خبر معه يقع به النسخ وعليه ينزل نص الشافعي والأصحاب ، وسائر المطلقين ، فتح المغيث : 3/70 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 291 .


(�) سنن أبي داود ، كتاب المناسك ، باب الإفاضة في الحج ، الحديث 1999 : ( 2/207 ).


(�) محاسن الاصطلاح : 469 .


(�) المحلى : 11/467 .


(�) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح : 2/867-868 .


(�) الشذا الفياح للأبناسي : 324-325 .


(�) شرح التبصرة والتذكرة : 2/101 .


(�) تدريب الراوي : 2/774 ، للسيوطي ، بعناية مازن بن محمد السرساوي ، دار ابن الجوزي ، ويراجع الحاوي الكبير للماوردي : 16/83 .


(�) فتح الباقي : 2/172 .


(�) من يعرى من الخطأ والتصحيف : والإكثار منه إنما يحصل غالباً للأخذ من بطون الدفاتر والصحف ولم يكن له شيخ يوقفه على ذلك .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 292 . 


(�) الحديث : في صحيح مسلم ، ص45 ، كتاب البر : 15 ، باب تحريم الظلم ، حديث [60] ، والترمذي : 38 ، كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ، حديث [2420] .


(�) الدباء : القرع واحدها دباءه ، كانوا ينتبذون فيها فتشرع الشدة في الشراب وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم ، النهاية : 2/96 .


(�) والمزفت : هو الإناء طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه ، النهاية : 2/304 ، الحديث : البخاري : 2 ، كتاب الأيمان ، 41-باب أداء الخمس من الأيمان ، حديث ( 53 ) .


(�) أسند مسلم رواية ابن لهيعة بهذا الوهم الفاحش ثم أخرج الحديث بالرواية الصحيحة وقال : " وابن لهيعة " وإنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر ، وهي الآفة التي تخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرضٍ عليه . التمييز : 139-141 ، ط جامعة الرياض ، وأنظر حديث زيد بن ثابت ( من طريق موسى بن عقبة في الصحيحين : البخاري في باب صلاة الليل ، وكتاب الأدب ( فتح الباري : 2/146 ، 10/495 ) ، ومسلم في صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته : 213/781 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 293 .


(�) محاسن الاصطلاح : 472 .


(�) معرفة علوم الحديث للحاكم : 149 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 294 .


(�) معرفة علوم الحديث للحاكم : 149 .


(�) محاسن الاصطلاح : 475 .


(�) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  : 168 .


(�) في التدريب ( 167 )  . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 296 .


(�) الحديث : أنظر صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب في الجذام ، وباب لا عدوى ولا صفر ، وفي فتح الباري جمع لرواياته والأقوال فيه ( 10/122-126 ) ومعه أيضاً الفتح : 10/132 ، وفي صحيح مسلم : كتاب السلام ، باب لا عدوى ولا طيرة .. ولا يورد ممرض على مصح ( 4/1752 ) ، حديث 2231 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 296 . 


(�) الوسيط : 44 .


(�) محاسن الاصطلاح : 477 .


(�) الشذا القياح : 332 .
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